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الكويت
الكويت إمارة دستورية و وراثية. وينصّ الدستور على ضرورة انتخاب مجلس أمة؛ بيد أنّه يسمح للأمير بتعليق أحكامه بموجب مرسوم. اتسمت انتخابات مجلس الأمة التي أُجريت في شهر يوليو/ تموز من العام 2003، بالحرية والعدل عموما؛ ولكن كشفت بعض التقارير الموثوقة عن شراء أصوات انتخابية في صفوف الحكومة والمعارضة. صحيح أن مراعاة الحكومة لحقوق الإنسان قد قطعت شوطا كبيرا في العقد الماضي، لكن لا تزال هناك مشاكل خطيرة. في الواقع، ليس للمواطنين الحق في تغيير حكومتهم،  كما أن النساء اللواتي يشكّلن أكثر قليلاً من نصف عدد المواطنين، لا يتمتّعن بحق التصويت ولا لعضوية مجلس الأمة؛ فضلا عن أنّ بعض عناصر الشرطة وأعضاء في قوات الأمن قد أساؤوا معاملة المعتقلين أثناء خضوعهم للاستجواب. وما زالت السلطة القضائية خاضعة لنفوذ الحكومة. وعمدت الحكومة أيضا إلى فرض بعض القيود على حريات التعبير و التجمُّع وإنشاء الجمعيات و الدين والتحرُّك. و قد استمرّ العنف والتمييز يطالان النساء وخصوصا غير المواطنات منهنّ، كما مارست السلطات القضائية التمييز بحقّ غير المواطنين وخصوصا العمال الأجانب. فعلى سبيل المثال، استُخدم بعض الشباب القاصرين كفرسان في سباقات الجِمال، وكان بعض خدام المنازل وبعض العمال الأجانب غير الماهرين، ضحية سوء المعاملة و عملوا في ظل ظروف كانت أشبه بالسخرة المتعاقد عليها. و تماما كما كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير "الاتّجار بالأشخاص" للعام 2003، بدأت الحكومة تبذل جهودا حثيثة بغية مكافحة الاتّجار بالأشخاص، غير أنها لم تحقّق الحدّ الأدنى من المعايير المتعلّقة بالقضاء على الاتّجار بالأشخاص. وقامت الحكومة أيضا بمنع حق العمال بتكوين المنظّمات وبعقد الصفقات الجماعية وبإنشاء النقابات. و عانى العمال الأجانب من غياب الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومن تخلّف الحكومة عن تطبيق بعض أحكام قانون العمل. و منذ شهر فبراير/ شباط من العام 2004، أحيل مشروع قانون عمل جديد للمراجعة البرلمانية.

تهدف إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق الإنسان والديموقراطية الخاصة بالكويت، إلى معالجة مجموعة واسعة من المسائل المهمة، بما في ذلك تعزيز المؤسسات الديموقراطية ومؤسسات المجتمع المدني في الكويت، وتعزيز حمايتها للعمّال، وتمكين النساء، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتحسين ظروف عمل خدم المنازل والعمال الأجانب. تستخدم السفارة وسائل تخطيط متنوّعة ومتوّفرة لدى "قسم الشؤون العامة" والتمويل من خلال "مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط" (MEPI) من أجل تعزيز الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان في الكويت. و أثمرت الجهود الدبلوماسية والتخطيطية والمؤيدة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية، عن بعض التغيّرات الإيجابية في الوضع العام لحقوق الإنسان في الكويت هذه السنة. فعلى سبيل المثال، في مستهلّ العام 2004، اتخذت وزارة الداخلية عددا من التدابير الجديدة الآيلة إلى تحسين ظروف خدم المنازل. وفي هذا الإطار، تحثّ السفارة المسئولين الحكوميين، والبرلمانيين والمنظمات غير الحكومية وسائر مجموعات المجتمع المدني على كافة الأصعدة، على تطوير الحوار و النقاشات حول المسائل الأساسية لحقوق الإنسان، وخصوصا حق المرأة في الاقتراع والحماية المتساوية للعمال الأجانب بموجب القانون. وقد ساهم العدد المتزايد من وفود الكونغرس التي تمرّ بالكويت متّجة نحو العراق في العامين 2003 و2004، في تعزيز القدرة على إبقاء باب الحوار مفتوحا. وإلى جانب الحوار الثنائي المنتظم الذي تجريه السفارة باستمرار مع المسئولين الحكوميين، غالبا ما يحضر أيضا مسئولون تابعون للسفارة، اللقاءات المسائية المهمة التي يستضيفها أفراد كويتيون في منازلهم (أي "الديوانيات")، بغية مناقشة المسائل الراهنة، وتعزيز التوعية والفهم حول قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان للولايات المتحدة. 
و تشجّع السفارة بشكل فعال على إجراء مناقشة إيجابية حول دور المرأة ووضعها في المجتمع الكويتي، وحول تأثير حرمان المرأة حقها في التصويت على حقوقها الأساسية وحمايتها. وتقوم السفارة أيضا بمؤازرة الناشطين في سبيل حقوق المرأة من أجل وضع إستراتيجيات مؤيّدة فعالة واستراتيجيات خاصة بالنشاط السياسي. 
وكجزء من هذه الجهود، أرسلت السفارة ثلاث نساء كويتيات إلى عمّان، الأردن في شهر فبراير/ شباط من العام 2004 للمشاركة في ورشة عمل مموّلة من مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط (MEPI)، والتي استضافتها الحكومة الأردنية تحت عنوان "المرأة والقانون – حوار إقليمي: دعم أصوات التغيير". ناقش المشاركون مختلف التحديات التي تواجهها المرأة في النظام القانوني والقضائي، كما تحدّثوا عن نواحي القانون التي تطال المرأة في المنطقة بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الكويت في برنامج إقليمي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تدريب الناشطين في سبيل حقوق المرأة على وضع إستراتيجية فعالة وتطبيقها لكي تحصل المرأة على حقوقها السياسية، بما في ذلك حقها في التصويت وفي الترشّح لمنصب ما.   
ويعتقد الناشطون في سبيل حقوق المرأة أنّ موجة اللامبالاة والإهمال السائدة في أوساط العديد من النساء الكويتيات، هي عوامل أساسية تعترض ظهور حركة للمطالبة بحق التصويت والترشيح تكون أكثر قوّة وحيوية. من هنا، يأمل الناشطون تسليط الضوء على الطرق التي تكون فيها المرأة محرومة على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، نتيجة لحرمانها من حق التصويت، وذلك بهدف حشد دعم اجتماعي أكبر للإصلاح السياسي. ولقد دعمت السفارة هذه الجهود الأولية للمجتمع المدني من خلال مشاريع وتبادلات متنوّعة طوال العام. ففي شهر مايو/ أيار من العام 2003، أوفدت السفارة رجل أعمال كويتيا نافذا ومؤيدا لحقوق المرأة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكي يشارك في مشروع بعنوان "المرأة القائدة في القطاعين الخاص والعام"، من أجل دراسة تجارب النساء الأمريكيات في العملية السياسية الأمريكية. وكانت هذه المشاركة جزءا لا يتجزّأ من الجهود التي تبذلها السفارة لتشجيع الرجال الكويتيين على دعم حقوق المرأة السياسية – مما يشكل تحديا جسيما في المجتمع "الأبوي"الكويتي. و من خلال منحة متواضعة للديموقراطية في إطار شؤون وزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بالشرق الأدنى، تقوم السفارة حاليا بتمويل دراسة النواحي المرتبطة بجنس الفرد في الميزانية، لتنفّذها منظمة غير حكومية محلية. و ستتضمن هذه الدراسة تحليلا للموازنة الحكومية الأخيرة من حيث جنس الأفراد(ذكور/إناث)، بغية تسليط الضوء على انعدام المساواة على أساس الجنس في الإنفاق الحكومي. وفي مبادرة مماثلة، دعت السفارة خطيبا أمريكيا إلى الكويت في شهر مارس/ آذار من العام 2004، كي يعطي تدريبا حول إطلاق حملات مؤيدة وحملات خاصة بالنشاط السياسي، لمنظمة غير حكومية محلية أخرى تنوي الطعن في قانون غير منصف للعلاوة الاجتماعية ينطوي على تمييز ضدّ المرأة والطفل.
ويشكّل تأسيس المؤسسات البرلمانية وبناء القدرات، عنصرا أسياسيا آخر من استراتيجية السفارة الهادفة إلى تعزيز الديموقراطية وسيادة القانون في الكويت. و تعمل السفارة بشكل وثيق مع مجلس الأمة من أجل تعزيز الفهم الشامل لقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية.  كما أنّ "قسم الشؤون العامة" في السفارة قد اتّفق مع مجلس الأمة الكويتي على تأسيس "ركن الدراسات الأمريكية" في مكتبة مجلس الأمة في العام 2004، من أجل تزويد البرلمانيين بمصادر ومعلومات شاملة حول تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وقوانينها، ونظامها السياسي، وعالم الأعمال فيها، إلى جانب موسوعة حول قوانين الولايات المتحدة وقرص مدمّج يحتوي على معلومات. 
لا تزال السفارة تبذل جهوداً مستمرّة بهدف تعزيز وسائل الإعلام الكويتية والترويج لصحافة تكون أكثر مسؤولية. وسبق أن أرسل "قسم  الشؤون العامة" صحافية كويتية شابة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2003 في إطار برنامج "الزائر الدولي" "للصحافيين الشباب المحترفين". و تنظّم السفارة حاليا ورشة عمل لممثّلي الصحافة المطبوعة المحلية في العام 2004 حول المراسلة الصحفية الدقيقة والأخلاقية والمتوازنة.
تطرح الولايات المتحدة الأمريكية مسائل الحرية الدينية مع الحكومة كجزء من سياستها العامة حول تعزيز حقوق الإنسان. وتحثّ السفارة الحكومة على معالجة المشاكل التي تواجه القادة الدينيين، كمشكلة الاكتظاظ، والنقص في أماكن العبادة، وعدم كفاية العمّال. وفي هذا الإطار، يلتقي مسئولون تابعون للسفارة بانتظام بمجموعات سنّية وشيعية ومسيحية معروفة، وبممثّلين عن عقائد إيمانية متعدّدة وغير معروفة، للاستماع إلى مشاكلهم ورصد التقدّم المحرز في المسائل المتعلّقة بالحرية الدينية.
لم تتوانى السفارة و مسئولون رفيعو المستوى في وزارة الخارجية، عن مناشدة الحكومة بتشديد التدابير القانونية والتنظيمية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص.  فقد استضاف السفير طاولة مستديرة بشأن الاتّجار في شهر مايو/ أيار من العام 2003؛ وقد حضر هذا الاجتماع مسئولون في السفارة، وملحقون عماليون وممثّلون دبلوماسيون آخرون من السفارات الأساسية لبلد المنشأ، بهدف تبادل الأفكار واقتراح استراتيجيات لمعالجة سوء المعاملة المستمر. 
و طيلة هذا العام، عمل مسئولون في السفارة على تشجيع الحكومة على تحسين الحماية المقدّمة لخدم المنازل الذين يُقدّر عددهم بحوالي 400.000 أو 450.000، والذين ما زالوا مهمّشين في قانون العمل. كما شجّعوا الحكومة على تعزيز تطبيق النظم التي تحظّر استخدام القاصرين في سياق الهجن، وعلى تقصّي حقائق الاتّجار بالأشخاص.
شدّدت السفارة أيضا على حقوق العمل وظروفه لدى العمال الأجانب، وشجّعت الحكومة على إصلاح قانون العمل الذي أصبح قديما وباليا لكي يتماشى بشكل أفضل مع معايير العمل المُعترف بها دوليا. ولقد التقت السفارة بانتظام بمسئولين حكوميين على كافة الأصعدة من أجل تعزيز الوعي حول مشاكل العمل و الحثّ على تحسين وضع العمال الأجانب خاصة خدم المنازل،  وتحسين طريقة معاملتهم.  وفي شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2004، حضر مسئولون من السفارة الندوة العامة الأولى من نوعها التي عُقدت في الكويت واستضافتها منظمة غير حكومية محلية بغية مناقشة معاملة العمال الأجانب وبشكل خاص خدم المنازل. وقد جمعت الندوة للمرة الاولى أعضاء من الحكومة والبرلمان والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية، من أجل مناقشة هذه المسائل الشائكة الخاصة بالعمل. 
وفي شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2004، نظّمت السفارة أيضا طاولة مستديرة بشأن حقوق خدم عمال المنازل مع مسئولين عماليين تابعين لسفارات بلدان المنشأ الرئيسية. وشجّع هذا الحدث مسئولين عماليين في سفارات بلدان المنشأ على الاجتماع بانتظام أكبر، وعلى تبادل خبراتهم، وإحالة مشاكلهم العمالية إلى الحكومة. وقد حافظت السفارة على علاقة عمل وطيدة مع المنظمات غير الحكومية والمجموعات العمالية الدولية والمحلية، وبشكل خاص منظمة العمل الدولية، بهدف مراقبة ظروف العمل والاستقصاء عن حالات سوء المعاملة. 
 






